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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la
nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour
connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement de crédit. L'appelant
soutenait que la compétence d'attribution revenait aux juridictions commerciales, le contrat de prêt
constituant un acte de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au regard
de l'objet de la demande, à savoir le paiement d'une dette née d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5
de la  loi  instituant  les  juridictions commerciales,  elle  rappelle  que les  contrats  bancaires sont  des
contrats commerciaux. Dès lors que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un
compte bancaire, il revêt lui-même cette qualification, indépendamment de la qualité du cocontractant.
Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui
renvoyant le dossier.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل:

،م المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانونحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالح
ونظرا لتوفره عل باق الشروط صفة وأداء فهو مقبول شلا.

وف الموضوع :

حيث يتجل من وثائق الملف أن الطرف المدع تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاح للدعوى يعرض من خلاله أنه وف إطار معاملاته
التجارية بوصفه مؤسسة بنية قام بمنح الطرف المدع عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليصبح دائنا لهذا الأخير

والذي توقف عن أداء أقساط القرض وذلك حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحم عل الطرف المدع عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء عل مستنتجات النيابة العامة التابية.

وحيث تخلف الطرف المدع عليه فأصدرت المحمة الحم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن ف إستئنافه للحم المذكور عل كون الإختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم التجارية للبت ف عقود القرض
الت تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجارية بغض النظر عن صفة الزبون.

ملتمسا إلغاء الحم المستأنف والتصريح بإختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء للبت ف النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28 / 02 / 2019 حضرت نائبة المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه ،وألف بملتمس النيابة العامة ،
فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07 / 03 / 2019.

محمة الإستئناف.

حيث إرتز الطرف الطاعن ف إستئنافه عل كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من
الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
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وحيث إن الاختصاص النوع إنما يتحدد بالغاية الت يرم إليها مقال الإدعاء وه ف نازلة الحال مطالبة الطرف المستأنف للطرف
المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت عل إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر ف النزاعات
المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناش عن عقد قرض منح للطرف المستأنف عليه بمناسبة فتح حساب
بن لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنية، وأن الحساب بالإطلاع وفق أحام الباب
المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع الطرف المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت
من وثائق الدعوى ، وبالتال يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويون عطفا عل ما ذكر
الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت ف النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تون المحمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبت ف النزاع المعروض عليها قد جانبت
الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحمة التجارية بالدار البيضاء للبت

ف النزاع وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت ف الصائر إل حين البت ف الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه ثبت علنيا انتهائيا.

ف الشل :قبول الإستئناف.

ف الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد بإختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت ف النزاع مع
إرجاع الملف إليها بدون صائر.
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